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الدرس السادس والثلاثون:كلام السيد الحيم ف المستمسك
الجلسة 36 

الدرس السادس والثلاثون

كلام السيد الحيم (قدس سره) ف المستمسك:

الأكثر، لأنّنا عندما نشك ف يم(1) أنّ البحث هنا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر حيث تجري البراءة فويرى السيد الح
إمان الإمتثال الإجمال مع القدرة عل الإمتثال التفصيل، فإنّ هذا الشك يعود إل أنّ العلم هل هو معتبر ف الإمتثال والطاعة أو

غير معتبر؟ فالعلم هنا بمثابة جزء من أجزاء الصلاة الصحيحة، ومع الشك ف اعتباره يون شنا بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء
للصلاة، فتجري البراءة ف اعتبار هذا الجزء.

ثم يضيف: نعم، ف صورة واحدة يمن القول بأنّ المسألة هنا من قبيل 

1 ـ مستمسك العروة الوثق، ج1، ص80.

صفحه 112 
دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهو أن نقول بأنّ العلم ليس دخيلا ف الأمر بل الدافع للعمل هو الاحتمال، فف صورة كون

الأمر محتملا وأراد الملّف العمل بالاحتياط. فهنا تحصل لدينا صورة مباينة ف مقام الإمتثال مع صورة العلم، فيدور الأمر بين
التعيين والتخيير، وه مورد الاشتغال.

بيان السيد الخوئ (قدس سره): 

أما السيد الخوئ فقد ذهب ف التنقيح(1) إل أنّ الشك ف الإمتثال الإجمال أو التفصيل هو ف الحقيقة شك ف اعتبار أمر زائد
ف عبادية الصلاة مثلا، وهذا الأمر الزائد هو ما ورد ف كلام المحقق النائين (قدس سره) من الانبعاث الناشء من البعث لا من
احتمال البعث، فهل أنّ عبادية صلاة الظهر أو الجمعة ف صورة الاحتياط ناشئة من البعث نفسه أو من احتمال البعث؟ وهنا لا
نعلم تعلّق البعث بصلاة الظهر بل تعلق بها احتمال البعث، فهنا نشك ف اعتبار هذا الأمر الزائد ف عبادية العبادة فنجري البراءة

عن الزائد (وهو مشابه للام السيد الحيم (قدس سره) ).

تحقيق المسألة:

ولابدّ ف تحقيق هذه المسألة من بيان عدّة أمور:

الأمر الأول: ما يتعلق برأي المحقق النائين (قدس سره) من قوله بدوران الأمر بين التعيين والتخييري، والصحيح أنّ الشك هنا
يتعلق بالتليف اساساً لا بمتعلق التليف حت يقال بجريان أصالة الاشتغال، لأنّنا هنا نعلم بوجوب معين إما صلاة الظهر أو
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الجمعة، وقد أت الملّف بلا الصلاتين، فهو لا يشك ف أنّه أت بمتعلق التليف، وأما ف دوران الأمر بين التعيين والتخيير فمثاله
 فارة، فلو أتال

1 ـ التنقيح، ج1، ص71.

صفحه 113 
الملّف بالعتق فقط، فإنّه يبق يحتمل التليف، لأنّ شه ف المتعلق هل هو واحد أو ثلاثة، وف ما نحن فيه فالشك ليس ف متعلق
التليف لأنّ الملّف حسب الفرض عل يقين منه بسبب الإمتثال الإجمال، فلا دوران هنا بين التعيين والتخيير، فما يقوله المحقق

والإجمال أو نحن مخيرون بين الإمتثال التفصيل من أنّنا لا نعلم أنّ الإمتثال هل يجب علينا بصورة إمتثال تفصيل النائين
مجانب للصواب لأنّ الملّف ف الإمتثال الإجمال قد أت بمتعلق التليف ف الإمتثال التفصيل، وف دوران الأمر بين التعيين

والتخيير فإنّه لو أعتق رقبة فقط، فإنّ التليف لو كان بحسب الواقع متعلقاً بالاطعام فإنّه لم يأت به قطعاً، ولذا نقول أنّ ما نحن فيه
ليس من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير.

الأمر الثان: بالنسبة إل كلام السيد الحيم (قدس سره) ، فالصحيح أنّ هذا المورد ليس من قبيل دوران الأمر بين الأقل (وهو
الإمتثال الإجمال) والأكثر (وهو الإمتثال التفصيل) حت يقال بجريان البراءة، بل البحث ف كيفية الإمتثال ولا نعلم أي كيفية

مطلوبة من الملّف والت تون مصداق الاطاعة، فتعود المسألة إل العقل الذي يتفّل بتعيين المصداق ف هذه المسألة، ولا ربط
له بمسألة الأقل والأكثر حت نسأل من الشارع بأنّ الصلاة هل تسعة أجزاء أو عشرة؟

وببيان أوضح: إنّ ف الأقل والأكثر نعلم يقيناً بوجوب 9 أجزاء مثلا ونشك ف العاشر هل أنّ المول أوجب هذا الجزء أو لا؟ فيون
شرطية القدرة ف ن فيما لو كان الجزء العاشر شرطاً عقلياً كأن نشك فالشارع فيقول لنا بالبراءة من الزائد، ول المرجع إل

ر فيها بالنسبة إلليف، فلا أحد يقول بأنّ هذا المورد من باب الأقل والأكثر، مثلا الشارع أوجب الصلاة والعقل يقول أنت مخيالت
المان، فلو شنا ف مان معين نرجع إل العقل الذي يقول بالتخيير ف الأمنة ولا ربط له بالشارع حت يون من قبيل الأقل

والأكثر الإرتباطيين.

الأمر الثالث: يبق اللام ف ما ذهب إليه السيد الخوئ (قدس سره) حيث يستفاد من 

صفحه 114 
كلامه الدوران بين التعيين والتخيير ولن مع جريان البراءة، لأنّ الشك يعود إل اعتبار أمر زائد، وهو هل أنّ العلم بالبعث دخيل
ف عبادية العبادة، أو لا؟ فتجري البراءة عن الزائد، وهنا يرد الإشال الذي سبق ف كلام السيد الحيم (قدس سره) أيضاً، فمع

المحصل، أي لا نعلم أنّ عملنا بدون العلم بالأمر يتسبب ف ون من قبيل الشك فعبادية العبادة ي اعتبار العلم ف الشك ف
سقوط التليف، أو لا؟ وهل أنّ عملنا ف هذه الصورة محصل لغرض المول، أو لا؟ فلماذا تجري البراءة هنا؟ لأنّ الشك ف هذا

المورد يعن أنّنا نعلم بأصل التليف، ونعلم كذلك بالمتعلق لهذا التليف، ولن لا نعلم أنّ الإتيان بالعمل بدون العلم بالأمر سيحقق
الغرض ويون مصداق الاطاعة، أو لا؟ فالشك هنا ف المحصل، وهو مجرى أصالة الاحتياط.


